الفرع الثاني الرقابة الإدارية
إن إعطاء صورة واضحة عن الرقابة الإدارية  يتطلب منا تقسيم دراستها على ثلاث فقرات وكما يلي:

أولا: تعريف الرقابة الإدارية وصورها.
يقصد بالرقابة الإدارية قيام الإدارة بالرقابة على أعمالها بنفسها , وتتحقق هذه الرقابة أما تلقائياً أو بناءً على تظلم . 
  1-الرقابة التلقائية : 
ويقصد بها قيام الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري بمهمة مراقبة قرارها الإداري ،للتحقق من مطابقته  للقانون أو الظروف المحيطة , فبعد أن تفرغ الإدارة من قرارها قد يتبين لها أنها وقعت في خطأ معين ، فتتولى بناءً على حقها في الرقابة الذاتية معالجة هذا الخطأ بالسحب أو الإلغاء أو التعديل .  
وتمارس الرقابة التلقائية أما من قبل نفس الجهة الإدارية أو العضو الإداري الذي اصدر القرار وتسمى في هذا الفرض رقابة ولائية , أومن قبل السلطة الرئاسية للجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري وتسمى رقابة رئاسية . 
        والى جانب ذلك توجد الرقابة الوصائية التي تنصرف إلى رقابة السلطة المركزية على المجالس المحلية, ومن أمثلتها ما نص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم: ( للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة أو المجلس المحلي في الحالات الآتية: أ- إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة. ب- إذا لم تكن من اختصاصات المجلس. ج- إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو للموازنة. 2- يقوم المحافظ بإعادة القرار إلى المجلس المعني خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به مشفوعا بأسباب اعتراضه وملاحظاته. 3- إذا أصر المجلس المعني على قراره أو إذا عدل فيه دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ فعليه إحالتها الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه), كما نص القانون على أنه (لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة في البند أولا من المادة 20) ، وكذلك نص على انه (لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب القائمقام بالنسبة لمجلس القضاء أو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق أحد الأسباب المذكورة أعلاه) و( لثلث أعضاء المجلس المنحل أن يعترض على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره).

2-الرقابة بناء على تظلم : 
يقصد بالتظلم الالتماس الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي صدر عنها القرار أو السلطة الرئاسية لها متضمنا المطالبة بسحب القرار أو إلغاءه أو تعديله. 
من ذلك يتضح أن التظلم إما أن يقدم إلى الجهة التي صدر عنها القرار وعندها يسمى تظلماً ولائياً ،أو يقدم إلى الجهة الرئاسية لها فيسمى تظلماً رئاسياً، كما إن التظلم قد يكون اختيارياً يكون بموجبه لصاحب الشأن الالتجاء إلى الإدارة   للتظلم من قرارها ،أو التوجه إلى القضاء للطعن في القرار الإداري ،أو اللجوء إليهما معا, أي إن هذا الطريق لا يحول دون إقامة الدعوى أمام القضاء من ودون الحاجة إلى انتظار البت في التظلم من قبل الإدارة , أو يكون إجبارياً عندما يفرض المشرع على صاحب الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة قبل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري ،وبموجب ذلك يكون التظلم شرطاً لرفع دعوى الإلغاء
يضاف إلى ما تقدم هناك التظلم إلى لجنة الذي يعد من أهم صور التظلم , ويمثل مرحلة متوسطة بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية, وهذا النوع من التظلم قد يجمع في تشكيله بين العنصر الإداري والقضائي ، ومن أمثلته المهمة في العراق ماجاء في المواد (35-38) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة المعدل1982, وكذلك المواد (29-30) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014, فبموجب المادة (29) من قانون التقاعد الموحد تم إناطة صلاحية النظر في الاعتراضات المقدمة بشأن القرارات التي تصدرها هيأة التقاعد الوطنية إلى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي يتألف من قاض من الصنف الثاني على الأقل وموظف قانوني لا تقل درجته عن مدير من كل من وزارات الداخلية والدفاع والمالية.
   ثانياً-تقييم الرقابة الإدارية : 						
تمتاز الرقابة الإدارية بأنها قليلة التكاليف إذ لا تكلف نفقات أو رسوم كما يحصل في الرقابة القضائية ، كما إنها رقابة واسعة إذ تشمل رقابتي المشروعية والملائمة، فضلا عن إنها يمكن أن تنشا تلقائياً, أي من دون حاجة إلى تقديم تظلم ،وأخيراً توصف الرقابة الإدارية بأنها مرنة كونها تعتد بالأسباب الإنسانية والاجتماعية التي يثيرها الطاعن .
     لكن على الرغم من ذلك يعاب على الرقابة الإدارية إنها لا تمارس من جهة محايدة ، فالفرد في ظل هذا النوع من الرقابة لا يواجه حكماً وإنما يواجه الإدارة مصدرة التصرف أو كما يصف الكتاب الخصم والحكم في آن واحد, ومما  يعزز من قيمة هذا النقد إن الإدارة في بعض الأحيان لا ترغب بالاعتراف بأخطائها الأمر الذي يقلل من أهمية الرقابة الإدارية على الرغم من المزايا التي تتمتع بها.

ثالثا :تمييز الرقابة الإدارية عن الرقابة القضائية  :-
   تختلف الرقابة الإدارية عن الرقابة القضائية في مواضع متعددة تتمثل بما يلي: 
1. من حيث الجهة التي تتولى الرقابة : تتولى الرقابة الإدارية جهة إدارية ،أما الرقابة القضائية فيتولاها القضاء(القضاء المدني  في دول القضاء الموحد,   القضاء الإداري في دول القضاء المزدوج) . 
2. من حيث الوسيلة :   تنشا الرقابة الإدارية بناء على تظلم أو من دون تظلم، أما الرقابة القضائية فلا تنهض إلا بمناسبة دعوى يقيمها أصحاب الشأن فالقضاء مطلوب وليس تلقائي الحركة . 
3. من حيث حدود الرقابة :- تكون حدود الرقابة الإدارية أوسع من حدود الرقابة القضائية، فالرقابة الإدارية يمكن أن تحقق إلغاء أو سحب أو تعديل القرار الإداري، أما الرقابة القضائية لاسيما في دول القضاء المزدوج فإنها تقتصر بصورة عامة على بيان المشروعية من عدمها فقط . 
4. من حيث النتيجة التي تنتهي إليها الرقابة : تنتهي الرقابة الإدارية بقرار إداري، أما الرقابة القضائية فتنتهي بحكم قضائي . 
5. من حيث الإجراءات : تمتاز إجراءات الرقابة الإدارية بالسهولة قياسا بإجراءات الرقابة القضائية .
[bookmark: _GoBack]
